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«شنغهاي» الصيني 
يتصدر قائمة أكثر 

الموانئ ازدحاماً بالعالم
وكالات: تصــــدر ميناء 
«شنغهاي» الصيني قائمة 
الموانــــئ ازدحاما في  أكثر 
العالم من حيــــث حمولة 
البضائع السنوية في ٢٠٢٣، 
 ،(TEU) البالغة ٤٩ مليون
وهي وحدة عامة لســــعة 
الشحن تســــتخدم لقياس 
كمية البضائع المشحونة في 
الحاويات وتكافئ ٢٠ قدما 
- أي بنسبة نمو ٣٫٦٪ عن 

عام ٢٠٢٢.
ويخدم الميناء أكثر من 
ألفي سفينة حاويات شهريا، 
ويمثل ربع إجمالي التجارة 
للصــــين، وفقا  الخارجية 
لبيانات «شيب تكنولوجي».
وفــــي المركز الثاني جاء 
ميناء سنغافورة الذي تعامل 
مــــع ٣٩٫٠١ مليون «تي إي 
يو» في عام ٢٠٢٣، بزيادة 
٤٫٦٪ عن عام ٢٠٢٢، حيث 
يستقبل الميناء كل عام ١٣٠

ألف سفينة، وهو متصل بـ 
٦٠٠ ميناء في أكثر من ١٢٠

دولة حول العالم.
وتقع ٩ من أكثر ١٠ موانئ 
ازدحاما في العالم في آسيا، 
مما يؤكد التحول شرقا في 
تدفقات التجارة العالمية، مع 
التجارة داخل المنطقة  نمو 
مع تحولات سلسلة التوريد.
كما أن ٧ من بين أكثر ١٠

موانئ تقع في الصين والتي 
نقلت بشكل إجمالي أكثر من 
٢٥٧ مليون حاوية مكافئة 
لـ٢٠ قدما في ٢٠٢٣، وهو ما 
يوضح الدور المركزي لثاني 
أكبر اقتصــــادات العالم في 
التصنيع والتجارة العالمية، 
أكبر مصدر  الذي أصبــــح 
للســــلع في العالم منذ عام 
العاشر  ٢٠٠٩. وفي المركز 
جاء ميناء روتردام بهولندا 
الذي يعد أكبر ميناء بحري 
في أوروبا والأكبر في العالم 
خارج آسيا، وكان يحمل لقب 
العالم ازدحاما  أكثر موانئ 
من حمولة البضائع السنوية 
حتى عام ٢٠٠٤ عندما تفوق 

عليه ميناء سنغافورة.
وعلــــى مــــدار العقدين 
الماضيين شهد الشحن العالمي 
نموا مطردا، وعلى الرغم من 
التي واجهها  الانتكاســــات 
القطاع خلال انتشار وباء 
الرؤية  أن  إلا  «كوفيد-١٩»، 
المستقبلية تظل متفائلة مع 

نمو الطلب.

«stc» وجهة العمل المثالية في الكويت
أعلنت شــركة الاتصالات 
الكويتيــة stc، أنهــا احتلــت 
المرتبــة الأولى كجهــة العمل 
المثالية فــي الكويت والخيار 
المفضــل للمتخصصــين فــي 
مجال الهندســة وتكنولوجيا 
المعلومات، وذلك بحسب بحث 
متخصــص أجرته مؤسســة 
يونيفيرسوم مؤخرا مقارنة 
مــع ١٩ من أشــهر الشــركات 
والعلامات التجارية الضخمة 
والقوية في الكويت. ويعد هذا 
الاعتراف بمنزلة شهادة على 
نهج شركة الاتصالات الكويتية 
المتطور في تعزيز بيئة عمل 
ديناميكيــة ومبتكرة. وتقوم 
يونيفيرســوم بنشــر تقرير 
سنوي يسلط الضوء على أكثر 
جهات العمل جذبا للمواهب في 

الكويت بناء على الرأي العام للكوادر ومعرفتها 
المتعمقة لمختلف الشركات. وتقوم يونيفيرسوم 
على منهجية ذات أولوية تصنيف بشكل أساسي 
على البيانات الإحصائية والملاءمة والاستقلال 
من أجل وضع معيار أساسي داخل الصناعة.
وكجــزء من هــذا البحث العالمي، نشــرت 
يونيفيرســوم تصنيفات منفصلة تقوم على 
مجموعات المواهب المختلفة في مجالات متعددة 
مــن بينهــا مجــالات الهندســة وتكنولوجيا 
المعلومات، من بين مجالات أخرى. وهذا العام، 
تمكنت شــركة الاتصــالات الكويتيــة stc من 
تأمين المركز الأول كجهة عمل مفضلة ومثالية 
للمتخصصين في مجالات الهندسة وتكنولوجيا 

المعلومات في الكويت.
وفي بيان لها، أشــارت stc إلى أن الشركة 
وضعت اســتراتيجية تقدميــة لتعزيز ثقافة 
العمل والبيئة بشكل مستمر للاحتفاظ بالمواهب 

المهنية وجذبها، وتتضمن الاستراتيجية الشاملة 
مجموعة متنوعة من الســمات التي وضعتها 
الشركة لتحسين جودة بيئة عمل الشركة وتوفير 
مساحة واسعة للموظفين للابتكار والتعاون 
والنمو. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي 
بالإنابة للموارد البشرية في «stc» عبدالعزيز 
المذكور: «يسعدنا أن نحصل على هذا الاعتراف 
باعتبارنا وجهة العمل المفضلة للمتخصصين 
في مجال الهندســة وتكنولوجيــا المعلومات 
في الكويت من قبل يونيفيرســوم. ويعد هذا 
التقرير بمثابة شــهادة علــى التزامنا بتوفير 
بيئة عمل ديناميكية تعزز الابتكار والتعاون 

ورضا الموظفين».
وأضاف: «إن نهجنا قائم على تعزيز ثقافة 
التمكين ومدفوع بتعزيز قدرات المواهب وتفاني 
موظفينا، ونحن ملتزمون بمواصلة جهودنا 

لتزويدهم بأفضل تجربة ممكنة».

بحسب تصنيف «يونيفيرسوم» 

٨١٫٦ مليار دولار القيمة السوقية لـ ٨ بنوك كويتية
محمود عيسى

كشفت مجلة ميد عن أن القيمة 
الســــوقية لـ ٨ بنوك كويتية تبلغ 
نحو ٨١٫٥٨ مليار دولار، فيما بلغ 
صافي الدخل لتلك البنوك نحو ٤٫٩٩

مليارات دولار.
وذكرت المجلة أن القيمة السوقية 
الكويتي (بيتك)  التمويــــل  لبيت 
جاءت في المقدمة بنحو ٣٨٫٧٣ مليار 
دولار، تلتها القيمة السوقية لبنك 
الكويت الوطني بنحو ٢٣٫١٤ مليار 
دولار، ثم بنك بوبيان بقيمة ٧٫٨٢
مليارات دولار، ثم بنك الخليج بـ 
٣٫٤٤ مليارات دولار، والبنك التجاري 
الكويتي بقيمة ســــوقية تبلغ ٣
مليارات دولار، ثــــم البنك الأهلي 
الكويتي بـــــ ٢٫٣٤ مليار دولار، ثم 
بك برقان بقيمة سوقية بلغت ٢٫١٥

مليار دولار، وأخيرا جاء بنك الكويت 
الدولي (KIB) بـ ٩٦٠ مليون دولار.

وأشــــارت المجلــــة فــــي إطار 
البنوك  اســــتعراضها لأوضــــاع 
الخليجية الى أن شــــبح تخفيض 
أسعار الفائدة قد يخيم على أوضاع 
الاقتصاد العالمي، إلا أن بنوك دول 
«التعاون» لاتــــزال تتمتع بأفضل 
الظروف التي شهدتها منذ سنوات، 
فهي تستفيد من تأخير الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي لإجراء تخفيضات 
متوقعة بأسعار الفائدة، ما يعطيها 
العام،  دفعة إضافية للربحية هذا 
حيث تظل هوامش الفائدة الصافية 
أوسع مما كان متوقعا، ولكن هناك 
أكثر من الظروف الخارجية المواتية 
التي تساهم في هذا الشعور الإيجابي، 
فقد كانت دول الخليج واحدة من أبرز 
النقاط المضيئة في النظام المصرفي 
العالمي لأسباب تتجاوز بيئة أسعار 

الفائدة المواتية.
إنفاق حكومي.. «قوي» 

وفي هذا السياق، تقول وكالة 
فيتش للتصنيفات الائتمانية: «هناك 
إنفاق حكومي قوي يأتي من دول 
الخليج، والاقتصاد غير النفطي قوي 
أيضا، وهــــذا يترجم الثقة القوية 
لدى المستثمرين والمستهلكين، علاوة 
على الظروف التجارية المواتية، ما 
يجعل اقتصادات المنطقة حاليا في 

قمة الدورة الاقتصادية».
وتشير «فيتش» إلى أن العائدات 
النفطيــــة المتراكمة لدى حكومات 
المنطقة ســــمحت بتسديد الديون، 
المالية،  وإعادة بناء الاحتياطيات 

من ٢٠٢٤، بزيادة ١٣٪ على أساس 
سنوي، وارتفع الإقراض بنسبة ٨٪ 

خلال نفس الفترة.
ويتوقع المحللون أن تخفيضات 
أسعار الفائدة ستؤثر على صافي 
الأرباح في عام ٢٠٢٥، حيث تشير 
وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات 
إلى أن كل انخفاض بمقدار ١٠٠ نقطة 
أساس في الأسعار يقلص متوسطا 
البنوك  أرباح  نحو ٩٪ من صافي 
في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وتتوقع تدهورا طفيفا في ربحية 

البنوك في عام ٢٠٢٥.
وسيخفف عدة عوامل من التأثير 
العام، حيــــث من المحتمل أن تقلل 
الأسعار المنخفضة أيضا من مقدار 
الخسائر غير المحققة التي تراكمت 
لدى بنوك الخليج على مدار السنوات 
القليلة الماضية، وتقدر وكالة إس 
آند بي هذه الخسائر بنحو ٢٫٨ مليار 
دولار لبنوك دول مجلس التعاون 
أو ١٫٩٪ في  الخليجي المصنفــــة، 
المتوسط من إجمالي حقوق الملكية 

الخاصة بها.
تمويل منخفض التكلفة

وتمتلك بنــــوك دول الخليج 

عادة ملفــــات تمويل مواتية جدا 
التكلفة، وسيستمر  ومنخفضة 
ذلك في الأنظمة المصرفية الكبيرة 
التي  مثل السعودية والإمارات، 
تشكل ثلثي أصول النظام المصرفي 
في المنطقة، وتشــــير الظروف 
التشــــغيلية المواتية في الخليج 
إلــــى أن تكاليف الائتمان  أيضا 
ســــتظل منخفضة، مما سيدعم 

أيضا ربحية قوية.
هذا، وتشير أبحاث شركة كامكو 
إنفست إلى أنه في الربع الأول من 
٢٠٢٤، كانت الإيرادات الإجمالية 
للقطاع المصرفي في دول الخليج 
منخفضة لأول مرة في ١٢ ربعا، 
حيث بلغ نمو إجمالي دخل الفوائد 
٥٠٫٥ مليار دولار ومتوسط عائد 
على الائتمان ٤٫٣٪، في حين أدى 
الطفيفــــة في مصاريف  الزيادة 
الفائدة إلى انخفاض هامشي في 
دخل الفائدة الصافي، وانعكس ذلك 
أيضا في تكلفة الأموال، التي بلغت 
٤٫٥٪ بنهايــــة الربع الأول، وهي 
واحدة من أعلى المعدلات المسجلة 
للقطاع المصرفي في دول مجلس 
التعاون الخليجي، مقارنة بـ ٢٫٥٪ 

في الربع الأول من عام ٢٠٢٣.

ً بحسب بيانات «ميد».. و«بيتك» في المقدمة بـ ٣٨٫٧٣ مليار دولار يليه «الوطني» بـ ٢٣٫١٤ مليارا

وتكديس الاحتياطيات من العملات 
الأجنبية، لتستمر بنوك الخليج في 
إظهار مرونة قوية بفضل اقتصاداتها 
الداعمة - لاســــيما في السعودية 
والإمارات - والتضخم المنخفض 

نسبيا.
وتضيف الوكالة: «نمو الإقراض 
في معظم دول المنطقة معقول جدا 
عند ٥٪ و٦٪، ويأتي هذا النمو بدعم 
كبير من الاقتصاد السعودي، حيث 
من المتوقع أن يكون نمو الإقراض 
١٢٪ هذا العام ونحو ١٠٪ العام المقبل، 
مما يعكس المشاريع الكبيرة التي 
تدخل حيز التنفيذ، والإقراض القوي 

للشركات».
وتشير مجلة ميد إلى أنه نظرا 
لأن بنوك الخليج قد قامت بمطابقة 
سياسة التشديد النقدي في الولايات 
المتحدة بالسنوات الأخيرة، مما أثر 
على تعزيز أرباح البنوك، فهذا يعني 
أن الأرباح ســــتتقلص مع خفض 
معدلات الفائدة، ومع ذلك، لا يزال هذا 
العام إيجابيا، حيث كشف مصرف 
الإمارات المركزي أن إجمالي أصول 
القطــــاع المصرفي في البلاد وصل 
إلــــى ٤٫٢٦ تريليونات درهم (١٫١٦

تريليون دولار) بنهاية الربع الأول 


